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ٱ ٻ ٻ

 :الملخص
 ،الحجر كما يكون في الأمور المالية يكون في الأمور غير الماليةإن 

 .عقودال جراءإبمنع كالحجر على النفس 
ويضيع ماله  ،تعالى–السفيه هو الشخص الذي يبذر ماله فيما حرمه الله و 

 ة،جار ا  و  ،ويمنع من التصرفات القولية من بيع ،يحجر عليه، و فيما لا فائدة فيه
 .وهبة

 للأموردراك فينتج عنه عدم الإ ؛مرض يؤدي الى اختلال في العقله: العتو
ما في حال وجود أ ،فاقتهإعلى تصرفات المعتوه حال ثر للحجر ألا و  ،إدراكا سليما

 .يجب الحجر عليه ومنعه من جميع التصرفات القولية والفعليةفه و عتمال
فيأخذ حكم الصبي  ،ير مميزوقد يكون غ ،االمعتوه قد يكون مميز  ن إ
المجنون لا ، و لعقل وغير مميزاما المجنون فاقد أ ،والصبي غير المميز ،المميز
  .ولكنه ضعيف ،عنده عقلفما المعتوه أ ،عقل له

لى إوهذا يشير  ،ما المجنون فيصابأ ،اضطراب وتهيجبالمعتوه لا يصاب و 
  .بخلاف المجنون  ،ولا يشتم ،لا يضرب ،ومختلط الكلام ،ن المعتوه فاسد للتدبيرأ

 الحجر على السفيه والمعتوه
 انموذجأالقانون الكويتي 

 إعداد:
 فواز جسار غريب فالح الجسار د.
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Abstract: 

The stone, as it is in financial matters, is in non-financial matters, 

such as self-quarantine by preventing the holding of contracts. 

A fool is a person who squanders his money on what God 

Almighty has forbidden and wastes his money on something that is 

useless, and is forbidden from him and prevents him from verbal 

behavior from selling, renting and giving. 

The imbecile: a disease that leads to an imbalance in the mind, 

which results in a lack of awareness of things soundly, and the stone 

has no effect on the behavior of the moron if he wakes up. But in the 

event of the presence of the imbecile, he must be quarantined and 

prevented from all verbal and actual behavior. 

The imbecile may be discerning and may not be discerning, so he 

takes the judgment of the discerning boy and the undistinguished boy. 

As for the madman, he has no mind and is not discerning, and the 

insane has no mind. As for the imbecile he has a mind but is weak. 

The lunatic does not suffer in turmoil and irritation, but the insane is 

injured, and this indicates that the lunatic is corrupt to measure and 

mixed speech does not hit or insult, unlike the insane. 

 :المقدمة
 ،ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستعينه ،إن الحمد لله، نحمده

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 
ا  عبده ورسوله. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد 

 أما بعد:
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   - چتعالى: - فقد قال

  .(1)چی  ئج  ئح  ئم         ئى  یئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی    ی
  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  چ: سبحانه-وقال 

 .(2)چٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
                                                 

 (.27-26( سورة الإسراء: آية )(1
 (.31( سورة الأعراف: آية )(2
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، وشرع له من هاهتم بحياة الإنسان في جميع مجالاتا الشارع الحكيم ف
ة، وهذه التشريعات شملت ما يتعلق الأحكام ما تحقق له صلاحه في الدنيا والآخر 

من صلاة، وصيام، وحج، وصوم، وزكاة،  ،كالعبادات ،بعلاقة الإنسان بربه
واللباس، وما يتعلق بعلاقة  ،كالطعام ،وشملت ما يتعلق بعلاقة الإنسان بنفسه

 جارة، والزواج، والطلاق، وغيرها.ان بغيره من الناس، كالبيوع، والإالإنس
حكام الغرض منها تحقيق مصلحة العباد، وهذه ولما كانت هذه الأ

ه مع أخيه الإنسان، ولتحقيقها المصلحة يسعى الإنسان إلى تحقيقها في معاملات
بد أن يدرك ما هو مصلحة وما هو مفسدة، وهذا يحتاج إلى عقل يدرك به لا

 وأالمصالح والمفاسد، ومن هنا إذا أجريت العقود من قبل المعتوه فهل تصح منه 
 يحسن التصرف بالمال رغم وهل يجوز الحجر عليه؟ وكذلك السفيه الذي لالا؟ 

على ماله  يحجر عليه حفاظ ا وأ لا؟ وفهل تصح معاملاته المالية أدراكه، ا  عقله و 
لا؟ لأن في إسرافه وهدره للمال على غير مقتضى العقل والدين مضيعة للمال  وأ

هلية نها من عوارض الأألعلم مع اوعدم الإسراف فيه،  ،الذي قصد الشارع حفظه
: القانون ، وجاء بحثي بعنوان: "الحجر على السفيه والمعتوهنسانالتي تصيب الإ

ا".الكويتي أ  نموذج 
 مشكلة الدراسة:

 :الآتية جاءت الدراسة للإجابة على الأسئلة
 الحجر والسفيه والمعتوه لغة واصطلاحا؟بما المقصود  -1
 والمعتوه والحكمة من مشروعيته؟ ما هو حكم الحجر على السفيه -2
 ما هي أهم الأحكام المتعلقة بالحجر على السفيه والمعتوه في حقوق الله؟ -3
ما هي أهم الأحكام المتعلقة في الحجر على السفيه والمعتوه في قانون الأحوال  -4

 الشخصية الكويتي؟
 هداف الدراسة:أ
 صطلاحا.والمعتوه لغة وا الحجر والسفيهببيان المقصود  -1
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بيان أهم الأدلة على حجية الحجر على السفيه والمعتوه والحكمة من  -2
 مشروعيته.

 الحجر على السفيه والمعتوه في حقوق الله.ببيان أهم الأحكام المتعلقة  -3
الحجر على السفيه والمعتوه في قانون الأحوال ببيان أهم الأحكام المتعلقة  -4

 الشخصية الكويتي.
 :أهمية الدراسة

وحفظ أفعال  ،تكمن أهمية الدراسة في بيان كيفية حفظ أموال السفيه
ويعالج هذا ظاهرة تبديد الأموال  ،وتنبيههم لأحكام الحجر ،وتذكير الناس ،المعتوه

كذلك و  ،ويبين هذا الموضوع ضوابط سلطة الولي على المحجور عليه ،وضياعها
 .حقوق المحجور عليه من حيث التصرف في ماله وأفعاله

 :منهج الدراسة
 عتمد على المنهجين الآتيين:أ اقتضت طبيعة الدراسة أن 

 ،والأصولية ،الفقهية الناقص باستقراء المسألة في مظانها :المنهج الاستقرائي
 والقانونية.

وتحليلها، والترجيح بينها، ومن ثم الوصول  ،المنهج التحليلي: وذلك بمناقشة الأقوال
 إلى النتائج.

 :ابقةالدراسات الس
وحسب  ،تناولت موضوع الحجر -في الغالب- ن جميع كتب الفقهإ

من الدراسات حول الحجر على السفيه والحجر على  قليلا اعدد اطلاعي وجدت
 .نموذجاأالكويتي القانون ولكنها غير متخصصة في دراسة  ،المعتوه

والتي تتميز عنها  ،وسوف أذكر بعض الدراسات المتعلقة في الحجر
 :يالآتالنحو  وهي على ،دراستي

إعداد  الحجر على الصغير والسفيه والمجنون وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، -1
كلية  رسالة ماجستير، حمد أبو العطا، إشراف الدكتور زياد إبراهيم مقداد،أعاهد 
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الحجر على بهتمت ا ن هذه الدراسة إحيث  ،غزة الشريعة في الجامعة الإسلامية،
نني في دراستي بينت ألا إ ،وتطبيقها في محاكم فلسطين الشرعية السفيه والمجنون 

 .ضافة القانون الكويتيوا   ،والتي غفلت عنها الدراسة السابقة ،الحجر على المعتوه
مام محمد بن سعود لمعهد العالي للقضاء في جامعة الإرسالة مقدمة ل -2

لعبد  ،في الشريعةأحكام المفلس  الإسلامية في المملكة العربية السعودية وهي:
وتميزت دراستي عنها بأنها  ،، رسالة ماجيستيرهـ1400الرحمن اللهيبي عام 

 .تحتوي على مقارنه فقهية وتطبيقات في القانون الكويتي
الأستاذ الدكتور الحسين بن  بحث في أحكام الحجر في الفقه الإسلامي، -3

 ،ور خالد الجريسيشراف الدكتإ ،هـ1435 الحق حميش عام والدكتور عبد ،محمد
وتميزت دراستي  ،هجري 27/8/1435وهو بحث منشور على شبكة ألوكة بتاريخ 

ه في القانونين الأردني و عتمعن هذا البحث أنها خصصت للسفه والجنون وال
 والكويتي مع ذكر بعض التطبيقات عليها.

 خطة البحث:
 .لمقدمةا

 دليل الحجر عليه.الأول: الحجر على السفيه و  المبحث
 :مطلبانفيه و 
 .: مفهوم السفيه ومشروعيتهالأول المطلب

 :فرعانوفيه 
 .الأول: تعريف السفيه الفرع
 .السفيه في القانون الكويتي :الثاني الفرع

 .: مشروعية الحجر وأحكامهالثاني المطلب
 :فرعانوفيه 

 .الأول: مشروعية الحجر على السفيه وحكمه الفرع
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لسفي فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الثاني: أحكام الحجر على ا الفرع
 .الكويتي
 .الثاني: أحكام الحجر على المعتوه المبحث

 :مطالبوفيه أربعة 
 تعريف المعتوه. :الأول المطلب

 :فرعانوفيه 
 .مفهوم المعتوه لغة واصطلاحا الأول: الفرع
  .الثاني: مفهوم المعتوه في القانون  الفرع

 .ه وحكمه: أنواع المعتو الثاني المطلب
 :فرعانوفيه 

 .الأول: أنواع المعتوه وراي القانوني الكويتي الفرع
 .حكم الحجر على المعتوه ورفعه وأثره الثاني: الفرع

 .: الحكمة من مشروعية الحجر على المعتوهالثالث المطلب
 :فرعانوفيه 

  .الأول: الحكمة من الحجر على المعتوه الفرع
   .ون والمعتوهالثاني: الفرق بين المجن الفرع

 .الحجر على المعتوه في القانوني الكويتي :الرابع المطلب
 :فرعانوفيه 

  .الأول: المواد المتعلقة في الحجر على المعتوه في القانون الكويتي الفرع
 .الثاني: تطبيقات الحجر على المعتوه الفرع

 : النتائج.الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.
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 الأول المبحث
 ودليل الحجر عليهلى السفيه الحجر ع

 :مطلبانوفيه 
 الأول المطلب

 مفهوم السفيه ومشروعيته
 :الأول: تعريف السفيه الفرع
 :  تعريف الحجر:أولًا

 :الحجر لغة
والإحاطة على الشيء.  ،والراء أصل واحد مطرد، وهو المنع ،والجيم ،الحاء

 فالحجر حجر الإنسان، وقد تكسر حاؤه. 
منعه إياه من التصرف في  :وذلك ،على السفيه حجر احجر الحاكم  :ويقال

غي، كما سمي عقلا تشبيها لأنه يمنع من إتيان ما لا ينب ؛ماله. والعقل يسمى حجرا
-ففي حديث عائشة  ،(1)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ چ تعالى: -قال الله  ،بالعقال

لك بن بْن مَاثنِي عَوْف زُّهْرِيّ قَالَ: حَدوابن الزبير من حَدِيث ال -ارضي الله عنه
لأمها: أَن  -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-وَهُوَ ابْن أخي عَائِشَة زوج النَّبِي -الطُّفَيْل 

وَالله عَائِشَة حدثت: أَن عبدالله بن الزبير قَالَ فِي بيع أَو عَطاء أعَطَتْهُ عَائِشَة: 
 .يدل على المنع ، فالحجر في اللغة(2)لتنتهين عَائِشَة أَو لأحجرن عَلَيْهَا

 الحجر اصطلاحا:
 :الآتياختلف العلماء في تعريف الحجر على النحو 

                                                 

(، تحقيق: عبدالسلام هارون، 2/138ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ) (.5سورة الحجر: آية ) ((1
  م.1979-هـ1399دار الفكر، بيروت 

، مؤسسة الرسالة ،(1/1609) القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي، 2))
 (.6073والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الهجرة ) بيروت، الطبعة الثامنة.
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متعلق بشخص عند تصرف  ،: منع مخصوص(1)الحنفيةعرفه 
 أو عند نفاذ ذلك التصرف. ،مخصوص

توجب منع موصوفها من  ،يحكم بها الشرع ،: صفه حكمية(2)المالكيةعرفه 
يوجب منع تصرفاته في تبرعه بزائد على  كما ،نفوذ تصرفاته فيما زاد على قوته

 .ثلث ماله
 : منع التصرف في المال للأسباب مخصوصه. (3)الشافعيةعرفه 
سواء كان المنع من قبل  ،: منع المالك من التصرف بماله(4)الحنابلةعرفه 

 .أو من قبل الحاكم ،الشرع
ائد عن وجعلوا الحجر بالز  ،المالكية جعلوا الحجر فقط في الأمور المالية

بينما الشافعية  ،عطوه حكم الوصية، كما جعلوا الحجر بالزائد عن قوتهأ  :أي .الثلث
طلقوها، وكذلك الحال أبل  ،ولم يقيدوها بالثلث ،حصروا الحجر في الأمور المالية

بل عمموها في  ،عند الحنابلة، بينما الحنفية لم يقصروا الحجر على الأمور المالية
اأو ما المال وغير المال، وه فالحجر كما يكون في الأمور المالية يكون  ؛راه راجح 

لذلك أرى أن  ؛عقودالجراء إكالحجر على النفس بمنع  ،في الأمور غير المالية
 ،لأنه قيد التصرفات في الخصوص مهما كان نوعها ؛تعريف الحنفية هو الراجح

 بينما بعض الفقهاء قالوا فقط التصرفات المالية.
 

                                                 

، (6/278)رد المحتار على الدر المختار  محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز، ابن عابدين، 1))
 ت.دار الفكر، بيرو 

بلغة السالك لأقرب المسالك )حاشية الصاوي  أبو العباس أحمد بن محمد الحلواني، الصاوي، 2))
 .دار المعارف ،(3/381)
فاظ المنهاج لمغني المحتاج الى معرفة أ شمس الدين محمد بن أحمد بن الخطيب، الشربيني، 3))
 ، الطبعة الأولى.دار الكتب العلمية ،(2/165)
 .مكتبة القاهرة ،(4/456)المغني  الله بن احمد المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد ابن قدامة، 4))
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 السفيه: ثانيا: تعريف
 :(1)السفيه لغة

 ،من باب التعب ،ويسفه ،ضد الحلم، وهما مصادر سفه :والسفاهة ،السفه
ويجمع  ،خفيف العقل :ومعنى السفيه أصل السفه الخفة، وقال بعض أهل اللغة:

 سفيهات. :والجمع سفيهة، :والمؤنث منه الجهال، :أي ،سفيه على سفهاء
 :(2)السفيه اصطلاحا

وان اختلفت  ،ي تعريف السفيه من حيث معناه ومقصودةالعلماء متفقون ف
 :هنفس المعنى إلىلكنها تؤدي  ،تيهم على النحو الآعبارات

ويضيع ماله  ،تعالى–فالسفيه هو الشخص الذي يبذر ماله فيما حرمه الله  
نسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى تبعث الإ ةوهي خف ،فيما لا فائدة فيه

 .قيام العقل في الحقيقةمع  ،العقل والشرع
التعريف السابق للسفيه بأنه هو الذي لا يحسن تسيير  اونستفيد من هذ

 سرافه فيما لا فائدة منه.إبل يعمل على  ،المنفعة في ماله
 :السفيه في القانون الكويتي: الثاني الفرع

من خلال البحث في قانون الأحوال الشخصية الكويتي والقانون المدني 
لا إ ،مع أن القانون لم يغفل النظر عن أحكامه ،أجد مادة تعرف السفيه لم الكويتي

 مأخوذةحيث رأيت أن جميع الأحكام المتعلقة في السفيه  ،أنه لم يعرفه كمصطلح
في القانون  م2002لسنة  (284)ووجدت في الطعن رقم  ،من المذهب الحنفي
تلافه فيما لا يعده  ،أن السفه هو تبذير المال م3/11/2003المدني في الجلسة  وا 

ا ا صحيح  وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على  ،العقلاء من أهل الديانة غرض 

                                                 

  (.3/2032) ابن منظور، لسان العرب 1))
المطبعة الكبرى  ،(5/198) شرح كنز الدقائقالزيلعي، فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق  2))

 القاهرة، الطبعة الأولى.، الأميرية
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نسان على العمل خلاف ومن ضوابطه أنها خفة تحمل الإ ،إساءة استعمال الحقوق 
 .وهذا هو الراجح والموافق للمذهب الحنفي ،ما يقتضي العقل والشرع

 الثاني المطلب
 كامهمشروعية الحجر وأح

 مشروعية الحجر على السفيه وحكمه: الأول الفرع
فمنهم أصحاب  ،العباد جعلهم متفاوتين في العقل -تعالى–عندما خلق الله 

مثل المجانين،  ،ومنهم من ابتلاهم في عقولهم ومنهم العلماء الأجلاء، الرأي،
فأثبت الشرع الحجر عليهم من أجل الحفاظ على مصالحهم  ،وغيرهم والسفهاء،
 .(1)وأموالهم

 تي:ر على السفيه على النحو الآولقد اختلف الفقهاء في مشروعية الحج
، والصاحبان من (4)، وحنابلة(3)ة، ومالكي(2)ةالجمهور من شافعي :القول الأول

 ة،واجار  ،من بيع ،ويمنع من التصرفات القولية ،ن السفيه يحجر عليهإ :(5)الحنفية
وصيانة لأمواله يجب  ة،ون غير صحيحوقعت هذه التصرفات تكذا ا  و  ،وهبة

  اجتهادي.لأنه أمر  ؛لا بحكم قاضإولا يتم الحجر  ،الحجر عليه
 أدلة القول الأول:

  .(6)چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ تعالى: -قال 

                                                 

(، دار المعرفة، بيروت، الطبعة 24/157بي سهل، المبسوط )أالسرخسي، محمد بن أحمد بن  1))
 السابعة.

 (.2/166الشربيني، مغني المحتاج ) 2))
 (، القوانين الفقهية.349ص ) ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 3))
 (.4/516ابن قدامة، المغني ) 4))
 (. 5/197دار الكتاب الإسلامي ) ،الدين بن إبراهيم، البحر الرائق ابن نجيم، زين 5))

 (.5( سورة النساء: آية )(6
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لضعف  ؛والصبيان ،قال عامة أهل التأويل: هم النساء وجه الدلًلة:
 ،لمصالح والمضارِّ التي تصرف إليها الأموالآرائهم، وقلة معرفتهم بمواضع ا

وبمفهوم المخالفة نلاحظ أن  ،فالنهي يدل على المنع من إعطاء السفيه الأموال
 .(1)فهذه دلالة على جواز الحجر ،الشارع منع ونهى عن إعطاء الموال للسفهاء

ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ تعالى: -قال 

 .(2)چ  ڈڎ ڌ  ڎ 
ولا يعلم  ،ولا يعلم ما يفعله ،اأو سفيه   أن من كان جاهلا   وجه الدلًلة:

 .فتثبت هنا الولاية على السفيه ؛ه في تصرفاتهنن وليه ينوب عإف ؛مصلحته
 ،ولتمام الأهلية ،عاقل ،فهو بالغ ،لا يحجر عليه :قال أبو حنيفة :القول الثاني

 .(3)الإنسانيةوفي الحجر إهدار لكرامته 
 أدلة القول الثاني:

ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  چ  تعالى:-قوله  استدل أصحاب هذا القول بـــــ

 .(4)چئىئې
فلا يبقى  ،مخافة أن يكبر ؛سراف في ماله: نهى الولي عن الإوجه الدلًلة

والتنصيص على زوال ولايته بعد الكبر تدل على زوال ولايته  له عليه ولاية،
 .(5)وتنعدم الحاجة اذا صار مطلق التصرف بنفسه ،للحاجة الولايةلأن  ؛بالكبر

رشد، ولكن إذا لم بأن الكبر علامة على ال هذاويمكن الرد على استدلًلهم 
 نه يبقى محجور ا عليه.إيرشد مع كبره ف

                                                 

 (، مؤسسة الرسالة.1/293الطبري، محمد بن جرير الآملي، جامع البيان في تأويل القران ) 1))
 (.282رة البقرة: آية )( سو (2
 (.5/192الزيلعي، تبيين الحقائق ) 3))

 (.6( سورة النساء: آية )(4
 (.7/578الطبري، جامع البيان ) 5))
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ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پچ تعالى: -قوله  

ڤ  ڤ        ٹ  ڤ       ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ    ڍچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 .(1)چک   ک  ک  ک  گ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ
أن عموم آيات الكفارات توجب الكفارة على ب: يمكن أن يستدل وجه الدلًلة

كب ما يوجب الكفارات لذلك إذا ارت ؛فالسفيه يدخل في عموم الآيات ،السفيه وغيره
فجاز له أن يتصرف في ماله  ؛ومن أنواع الكفارة إخراج المال ،وجب عليه الكفارة
ولذا فلا حاجة إلى  ؛ويمكن أن يتلف جميع ماله في الكفارات ،للتكفير عن ذنبه

 .(2)الحجر عليه
موافق لأمر الشارع أن دفع الكفارة عما يوجب الكفارة ب ويمكن الرد عليه

  سراف ا ولا تبذير ا.إولذا لا يعتبر هذا  ؛والعقل
لف فيه، ؛ لأن المال لله، والإنسان مستخرهو رأي الجمهو  :الرأي الراجح

وسلامتها  ،ذا خالف منع من تصرفاته، ولقوة أدلتهمإويتصرف فيه وفق الشرع، ف
صريحة من القرآن على وجوب من الاعتراض والنقض، ووجود النصوص ال

 الحجر.
أحكام الحجر على السفيه فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية : الثاني الفرع

 :الكويتي
قع لا ي :الفقرة الثانية من القانون المدني الكويتي 85نصت المادة رقم 

وترفع  وتحجر المحكمة عليهما، ،لا بحكم قاضإالحجر على السفيه وذي الغفلة 

                                                 

 (.92( سورة النساء: آية )(1
 (.5/192) تبيين الحقائق الزيلعي، 2))
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المحكمة بالحجر ويشهر قرار  ظروف الحال، تقتضيهاالحجر عنهما وفق لما 
 .ورفعه وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل

ن من الحنفية أنه لا يتم الحجر يقانون برأي الجمهور والصاحبوهنا أخذ ال
حيث خالف أبو  ،ي في مطالب سابقةأوقد تم بيان هذا الر  ،لا بحكم قاضإعليه 
    .لا يحجر عليهبقوله:  حنيفة

صية الكويتي أن من قانون الأحوال الشخ (100)المادة رقم كما نصت 
تسري عليها أحكام تصرفات الصغير لحجر الغفلة بعد قرار ا يتصرفات السفيه وذ

 ،ن تصرف المحجور عليه للسفهإحنيفة  يوهو قول أب ،المميز المنصوص عليها
 .جرائهإذنت المحكمة في أذا إو الوصية صحيح أ ،و الغفلة بالوقفأ

لأنه من  ؛على أمواله المحافظةذت برأي الجمهور من أجل وهذه المادة أخ 
وأنه لا  ،فلا يحرم ذلك ؛شباع نزعة إنسانية ودينيةإب وأنه من با ،عقود التبرعات
 .ذن المحكمةإنه لا بد من أبرامه بما إخوف على 

ن تأذن أن المحكمة تستطيع أولى على الفقرة الأ (103)ونصت المادة رقم 
نه على إوهنا لا بد القول  ،و بعضها بما تراه من قيودأمواله كلها إدارة أفي للسفيه 

وهنا  ،المعينةدارته في المواعيد إالسفيه أن يقدم حسابا عن  لزامإالأخص لا بد من 
نه صالح أبقت أن رأت إف ،وتحت رقابة المحكمة ،تعطيه الإدارة على سبيل تجربته

الإمام  رأيلى إوهذا الرأي تابع  ،منها دارتهإسحبت  اواذا رأت اعوجاج ،دارته لمالهإ
 .الإنسانية الكرامةحتى لا يتم إهدار  ؛حنيفةبي أ

جراء إللسفيه المأذون بالإدارة أهلية  نأ (104)ونصت المادة رقم 
 ةوهذه المادة تابع ،ذن المحكمةإالتصرفات التي تقتضيها إدارة أمواله في حدود 

  .لها ةوموضح ،للمادة السابقة
ن للسفيه أهلية التصرف أمن الفقرة الأولى على  (105)مادة رقم ونصت ال

فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته في نفس حدود أهلية التصرف في مال 
 ،هدارهاإ ومنع  ،ظ على الكرامة الإنسانيةاوهنا من باب الحف ،نفقة الصغير المميز
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لذلك قالوا  ها؛نفس وجوبن كليهما له أهلية الأداء وأهلية الولأ ،حنيفة يأب رأيوهو 
في نفقة  هانفس نه لابد من تخصيص مال لأجل نفقته في حدود أهلية التصرفإ

  .الصغير المميز
محكمة تقدر بناء على ن الأعلى  هنفس نصت الفقرة الثانية من القانون كما 
 .و القيم عليه مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقتهأطلب السفيه 
ذا توافرت أسباب إن للمحكمة أ هنفس الثالثة من القانون نصت الفقرة كما 

ن ا  و  ،ن تمنع هذا المال عنهأنفقة لى الخشية من تبذير السفيه مال الإتدعو  ةجدي
 .لى من ترى الصلاح في توليه الإنفاق عليهإتعهد به 

 وأهلية ،برام عقد العملإن للسفيه تثبت أهلية أ (106)نصت المادة كما 
التي  هانفس غيره في الحدود أوجرا كان أ ،ود عليه من عملهالتصرف فيما يع

 .ن الصغير المميزأفي ش (94)تقررها المادة 
أو في قانون الأحوال  ،جميع المواد سواء في القانون المدنيأن نرى 

الكويتي متفق القانون ن أو  ،هدارهاإ وعدم  ،الشخصية راعت مبدأ الكرامة الإنسانية
هما أخذ يحيث أن كل ،حجر على السفيه ورفع الحجر عنهفي جميع الآراء حول ال

وأن بعض القوانين الكويتية أخذت في رأي  ،حنيفة يفي الراجح من مذهب أب
مراعاة للمصلحة  ؛نني أوافق هذا الرأيا  و  ،لما رأته من مصلحة في ذلك ؛الجمهور
  .العامة
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 الثاني المبحث
 أحكام الحجر على المعتوه

 :مطالبوفيه أربعة 
 الأول لمطلبا
 عتوهــمـــف الــعريـــت

ا الفرع  :الأول: مفهوم المعتوه لغة واصطلاحا
ناقص  :أي .الرجل معتوه :يقال (1)العقلنقص في  :: معناهةفي اللغ

 .(2)العقل
ناشئة عن  ةفآعباره عن  العته: :: في كتاب الجرجانيفي الًصطلاح

فيشبه بعض كلامه  ،عقلفيصير صاحبه مختلط ال ،توجب خللا في العقل ،الذات
 .(3)وبعضه كلام المجانيين ،كلام العقلاء

مختلط  ،وعرفه الزيلعي بأنه اختلال في العقل، يجعل صاحبه قليل الفهم
 .دراك والتمييزومن الممكن أن يترتب عليه فقد الإ ،(4)فاسد التدبير ،الكلام

متناول لا ل ،آنا فآنا ،نه اختلال في العقلأبوعرفه صاحب مرآة الأصول 
 .(5)ومرة بكلام المجانين ،مثل كلام العقلاء ةفيكون مر  ،بحيث يختلط عليه كلامه

فيصير صاحبه  ،نه آفة توجب خللا في العقلأب وعرفه صاحب التلويح
 .(6)مختلط الكلام

 

                                                 

  (.13/513) ابن منظور، لسان العرب (1)
 (.412) ص الجوهري، مختار الصحاح، ((2

 (.1/147)الجرجاني، التعريفات  (3)
 (.5/101)الزيلعي، شرح الكنز  ((4

 (.329) ص ملاخسرو، محمد بن فرامرن، مرآة الأصول، (5)
 (.2/37)التفتازاني، سعد الدين مسعود، شرح التلويح على التوضيح  (6)



 (99العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-394- 

 :الثاني: مفهوم المعتوه في القانون  الفرع
 ما في القانون فهو كما يلي: أ

هو الذي اختل  :المعتوه (945) بالمادة ةحكام العدليعرفته مجلة الأ
ا ،وكلامه مختلطا ،ن كان فهمه قليلاأب ،شعوره  .وتدبيره فاسد 

 التعريف المختار:
 ى وير  ،نها تتفق في المدلولألا إ ،لفاظهاأفي  ةن التعاريف متفاوتأيلاحظ 

لى اختلال في إنه مرض يؤدي أ :ن التعريف المختار هو تعريف الزيلعيأالباحث 
ي فلى ضعف إفهو يؤدي  ،إدراكا سليما للأموردراك فينتج عنه عدم الإ ؛العقل
 .(1)دراك والفهموضعف في الإ ،العقل

 الثاني المطلب
 أنواع المعتوه وحكمه

 :ي القانوني الكويتيأالأول: أنواع المعتوه ور  الفرع
حيث يشبه كلامه في  ،كلامه اومختلط ،المعتوه هو من كان قليل الفهم

 ،خر كلام المجانيينالآ هابعضوفي  ،حيان كلام العقلاءو الأأت وقابعض الأ
دراك وقد يترتب عليه فقد الإ ،ولا هو بعاقل ،لا هو بمجنون  ،بحيث يقع في الوسط

 :(2)وهو نوعان ،والتمييز
فتنعدم فيه  ،وصاحبه يكون كالمجنون  ،دراك ولا تمييزإه لا يبقى معه و عتم -1
 .حكام كالمجنون ون في الأويك ،داء دون الوجوبهلية الأأ 
وبهذا النوع من  ،دراك العقلاءإولكن ليس ك ،دراك وتمييزإه يبقى معه و عتم -2

  .حكامنسان البالغ كالصبي المييز في الأالعته يكون الإ
 (212)حوال الشخصية بالمادة وع الثاني هو ما جاء به قانون الأوالن

 .المعتوه في حكم الصغير المميز
                                                 

 (.197) الجبوري، عوارض الأهلية، ص ((1
 (.95) ص قه،الوجيز في أصول الف زيدان، عبد الكريم، (2)
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ن كان أنه من اختل شعوره )عقله( بأ ا،هل التعاريف تشابهك علىالملاحظ و 
مع التفريق بين المعتوه الذي يشابه  ،فاسد التدبير ،مختلط الكلام ،قليل الفهم
في  فعالهأفتصرفاته و  ،والمعتوه الذي تكون تصرفاته كالصبي المييز ،المجنون 

 ،و الصدقةأ ة،الهبل قبول ثم ،(1)ةله تكون صحيح ةالمعاملات التي تكون فيها فائد
 ءشيهب نن يقوم هو بأل ثم ،ما التصرفات التي قد تضرهأ ،فهي جائزة ة،و الهديأ

 ،(2)جازة وليهإفعال تكون موقوفة على ن هذه الأإف ؛و يتصدقأ من ماله لشخص
 ة.ويصح منه قبول الهب ،سلامهإن الصغير يصح إبحيث 

من  بإذنولو  ،ما في الأحوال الشخصية فلا يصح منه طلاق امرأتهأ
 ،بالإتلاف الواجبةويطالب بالحقوق  ،ذن الوليإولا بيعه وشرائه لنفسه بدون  ،الولي
 فأسلمت ةذا كان المعتوه زوجته غير مسلمإجب عليه العقوبات ولا العبادات، ولا ي

 ؛سلام المعتوه صحيحإن لإ ؛ن لم يسلم فرق بينهماإف ،سلامزوجته يعرض عليه الإ
ن ثبوت لأ ؛على المعتوه لغيره الولايةوتثبت  ،الصبي العاقل مكإسلا ،لوجود العقل

عاجز  لأنه ؛ولا يلي على غيره ،من باب النظر لنقصان عقله الموجب لعجزة الولاية
وهو في هذه  ،(3)فلا تثبت له قدرة التصرف على غيره ؛عن التصرف في حق نفسه

ذن إلا بإقه لزوجته ولكن لا يقع طلا ،له ةويصح قبول الهب ا،سلامه صحيحإيقع 
ورد وذلك ما  ،ةو الشراء غير صحيحأن البيوع التي يقوم بها أحتى  ،من الولي

للقاضي  :حيث جاء في المادة الثامنة ،حوال الشخصيةضمن نصوص قانون الأ
 ةن في زواجه مصلحأذا ثبت بتقرير طبي إ ةلو عأبزواج من به جنون  يأذنن أ
ولا  ،ولا المكره ،ولا المدهوش ،يقع طلاق السكرانلا  :(أ/88) المادةوجاء في  ،له

  .ولا النائم ،ولا المغمى عليه ،المعتوه

                                                 

 (.9/312) العناية شرح الهداية البابرتي، (1)
 .المرجع السابق ((2
 (.5/235)م الشافعي، الأ ((3
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اأ  ،والمجنون  ،الصغير :(211)جاء في قانون الاحوال الشخصية  يض 
 .رون لذاتهمو محج ،والمعتوه

 :م الحجر على المعتوه ورفعه وأثرهالثاني: حك الفرع
ه يأخذ حكم الصغير في تو عمن الأاء وجدت من خلال البحث في كتب الفقه

ولا  ،ولا تصح منه العبادة ،فالمصاب به ليس له أهلية أداء ،الأهلية والتكليف
نها أفتصح عبادته مع  ؛ذا لم يذهب بتمييزه فحكمه حكم الصبي المميزإما أ ،يعاقب

ما التصرفات أ ،ولا يلزمه شيء من المضرات ،ويصح الهبة منه ة،ليست بواجب
ن العته لا ينافي لأ ؛(1)الولي بإذنين النفع والضرر فهي مرتبطة التي تدور ب
ويضمن  ،نه لا يحاسب عليها بدنياإو مال فأضر بنفس أذا إما ، أ(2)عصمة المحل

نه أ فيواختلف الفقهاء  ،ومع كل هذا اتفق الفقهاء بوجوب الحجر عليه ،تلفأما 
 يه.متى يتم الحجر عل

 :الآتيفهي على النحو  دلتهم على وجوب الحجر عليهأما أ
 ن الكريم:آأدلة الفقهاء من القر 

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ تعالى: -قال 

 .(3)چ  ڈڌ  ڎ  ڎ
جعل  -تعالى–ن الله أعلى  الآيةهذه بن يستدل أيمكن  :وجه الدلًلة

 ،المعتوهو  ،والضعيف ،والصغير ،برام عقود السفيهبإ ولياء هم الذين يقومون الأ
ولا بد من الحجر عليه للحفاظ على أمواله  ،ومسلوب الإرادة والأهلية ،ضعيفوال

 .(4)وتصرفاته
 

                                                 

 (.2/342)أصول السرخسي  (1)
 .المرجع السابق ((2
 (.282آية ) سورة البقرة: ((3

 (.8/224)القرافي، الذخيرة  (4)
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 السنة النبوية:
 :رفع القلم عن ثلاث" قال: -صلى الله عليه وسلم-عن عائشة عن النبي 

 .(1)"وعن المجنون حتى يعقل ،وعن الصغير حتى يكبر ،عن النائم حتى يستيقظ
صلى الله عليه -ن النبي أمن صريح النص  لن يستدأيمكن  :وجه الدلًلة

نه أو  ،فاقد للعقل والأهلية لأنه ؛ن المعتوه لا يحاسب على ما يفعلأقد بين  -وسلم
حفظ المال وحفظ  الشريعةن من مقاصد أو  ،غير مؤتمن على أمواله وتصرفاته

لا به فهو إفما لا يتم الواجب  ،وحتى يتم ذلك لا بد من الحجر عليه ،النفس
 .(2)واجب

 جماع:الإ
 ،والمجنون  ،نه لابد من الحجر على المعتوهأذكر ابن المنذر في كتابه 

 .(3)او كبير أ ا،سواء كان صغير  ،ومضيع لماله ،وللعقل للأهليةوكل شخص فاقد 
 القياس:

 ،منهما فاقد للعقل والأهلية ن كلالأ ؛قاس الفقهاء المجنون على الصغير
 .(4)الصغير يتم الحجر عليه فكذلك المجنون  فإذا كان
 المعقول:
لى إبحاجة فعلية  مأ ،قولية مأ ة،كانت ماليأسواء  ،ن جميع التصرفاتأ

لا  ،والمصلحة ،وحفظ الحقوق  ،جل استمرار المعاملاتأعقل مكتمل ومدرك من 
فيه وانتشر  ،ننا نعيش في زمن قد ضعف فيه الوازع الديني والرقابة الداخليةأسيما 

المعتوه لا يتمتع بالوعي الكافي في مثل و والخديعة،  ،والمكر ،والاحتيال ،النصب

                                                 

 الشيخوقال  ،(7343) ،(7/340)يف خرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الايمان، باب التكلأ (1)
 (.7/340) .حديث صحيح :رواء الغليلإلباني في الأ

 (.8/181)الصنعاني، سبل السلام  (2)
 (.99) ص ابن المنذر، الاجماع، (3)
 (.6/144)ابن عابدين، الحاشية  (4)
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لذلك  ؛الأداء التي تجعله يمارس مثل هذه التصرفات بأهليةولا يتمتع  ،هذه الأمور
وتضيع مصلحته في غير وجه  ،حتى لا يضيع ماله ؛لابد من الحجر على المعتوه

 .(1)حق
 وفيما يلي تفصيل ذلك: ،على قولين حجر عليهمتى يتم الواختلف الفقهاء 

 .فاقتها  من الحجر على المعتوه حال عتهه و : لا بد القول الأول
لم يفرقوا بين الجنون الأصلي والجنون  مأنهالقول وسبب اتخاذهم هذا 

ويعمل على  ،يصيب العقل في اختلال لأنه ؛العته همبعضوالذي سماه  ،العارض
  .(2)الحنابلة ليهإوهذا ما ذهب  ،زالتهإ

رفع القلم عن "صلى الله عليه وسلم: -حديث الرسول  :واستدلوا بما يلي
وعن المجنون حتى  ،وعن الصبي حتى يحتلم ،عن النائم حتى يستيقظ :ثلاثة
 .(3)"يعقل

ن المجنون أبين  -صلى الله عليه وسلم-ن الرسول أ: نلاحظ وجه الدلًلة
 ،ن يكون غير مكلف في التصرفاتأولى أفمن باب  ؛غير مكلف في العبادات
لم  -عليه الصلاة والسلام-فالنبي  ،ن الحديث عامأو  ،ولابد من الحجر عليه

وجعل التكليف حال وجود  ،و عارضأصلي أيخصص ويحدد هل هو جنون 
  .فاقد للعقل لأنه ا؛ذا كان معتوهإ ،(4)وهذا يدل على وجوب الحجر عليه ،العقل

ما في حال وجود أ ،فاقتهإر على تصرفات المعتوه حال ر للحجثأ: لا القول الثاني
 .ومنعه من جميع التصرفات القولية والفعلية ،ه يجب الحجر عليهو عتمال
 

                                                 

 (.2/262) ابن الهمام، فتح القدير (1)
 (.5/192)خلاف نصاف في معرفة الراجح من الالمرداوي، الإ (2)
 .سبق تخريجه ((3

 (.8/181)الصنعاني، سبل السلام  (4)
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 .(3)ةوشافعي ،(2)ومالكية ،(1)وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من حنفية
 واستدلوا بما يلي:

فاقته كالعاقل إن المعتوه وقت إ فقالوا: ،القياسبي أاستدل أصحاب هذا الر 
لعاقل فلا نه لا يحجر على اأما وب ،بصفات عقلية كاملة عهما يتمتين كللأ ؛المميز

 .(4)فاقتهإيحجر على المعتوه وقت 
 :سبب الخلاف

 ،لى اختلاف الفقهاء في نظرتهم للمعتوهإن سبب الخلاف راجع أنلاحظ 
ال نه ما ز أن قال بوم ،فاقته قال بعدم جواز الحجر عليهإنه كالعاقل حال إفمن قال 

ولم يفرق بينه وبين  ،نه لا بد من الحجر عليهأقال ب يعاني من العته واختلال العقل
  .الجنون الأصلي
 :الرأي المختار

ن أدلتهم فإنني أرى أوذكر  ،راء الفقهاء فيهاآوبيان  ،لةأبعد عرض المس
 هنولأ ،هدارهاإ  ويمنع ،يتناسب مع الكرامة الإنسانية لأنه ؛الراجح هو قول الجمهور

وقد ضعف  ،خصوصا في الوقت الحالي ،بذلك لى حكم قاضإويحتاج  ،أمر دقيق
 وحفظ حقوق الناس ومصالحهم. ،لا بد من استقرار المعاملات هنأو   ،الوازع الديني
ولكنهم  ،فاقتهإيتم رفع الحجر عن المعوه بمجرد  نهأاتفق الفقهاء على وقد 

بد من حكم القاضي لرفع هل لا :فع الحجر فيهااختلفوا في الطريقة التي يتم ر 
 وفيما يلي بيان لذلك: ،فاقة والرشدو يكتفى بمجرد الإأ ،الحجر

 

                                                 

 (.7/171) الكاساني، بدائع الصنائع (1)
 (.8 1/35) النفراوي، الفواكه الدواني (2)
 (.2/115) الشيرازي، المهذب (3)
 (.3/335) العجيلي، حاشية الجمل ((4
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ليه ا  و  ،نه لا بد من حكم القاضي لرفع الحجر عن المعتوهأ: قالوا بالقول الأول
 واستدلوا بما يلي: ،(2)والحنابلة ،(1)ذهب المالكية

 ،مر في غاية الصعوبةأنسان المعتوه لإنسان العاقل وان التمييز بين الإأ
فلا بد من حكمه ليتم  ؛لا من قبل القاضيإوهذا لا يتم  ،لى اجتهاد وذكاءإويحتاج 

 .(3)رفع الحجر عنه
، (4)ليه الحنفيةإوذهب  ،فاقة والرشدن الحجر يرتفع بمجرد الإإ: قالوا القول الثاني

 واستدلوا بما يأتي: ،(5)والشافعية
عن النائم حتى  :رفع القلم عن ثلاثة"صلى الله عليه وسلم: - حديث الرسول -1

  .(6)"وعن المجنون حتى يعقل ،وعن الصبي حتى يحتلم ،يستيقظ
بين الحالة التي يتم رفع  -صلى الله عليه وسلم-ن النبي أ: وجه الدلًلة

  .لى حكم قاضإولا يحتاج ذلك  ،فاقة والرشدوهي الإ ،الحجر فيها
وكلاهما يتم الحجر  ،للأهليةا فاقد ميهن كللأ ؛على الصبي قاسوا المعتوه -2

لمعتوه يتم رفع الحجر عنه نه تم رفع الحجر عنه بمجرد بلوغه فكذلك اأوبما  ،عليه
 .(7)فاقته ورشدهإبمجرد 

 سبب الخلاف:
نسان ى عدم القدرة على التمييز بين الإن خلاف العلماء راجع الأنجد 

نه يتم الرفع بمجرد إالفريق القائل بالقدرة على التمييز قال ف ،نسان المعتوهالعاقل والإ

                                                 

 (.5/28)العدوي، الحاشية  (1)
 .(5/22)الماوردي، الانصاف  ((2

 (.8/238)القرافي، الذخيرة  (3)
 (.2/273) الكاساني، بدائع الصنائع ((4

 (.178-4/176)النووي، روضة الطالبين  (5)
 .سبق تخريجه (6)
 (.5/372)الشوكاني، نيل الأوطار  (7)
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ما الفريق الذي قال بعدم القدرة على أ ،و الوصيأفاقة والرشد عن طريق الولي الإ
 .نه لا بد من حكم القاضي ليتم رفع الحجر عنهأ إلى التمييز فذهب
 القول الراجح:
ي المالكية أن ر أأرى  إننيفدلتها أقوالها و أن تم بيان المسالة في جميع أبعد 

 ،لا بصعوبةإقل وذلك لأنه لا يمكن التمييز بين المعتوه  العا ؛والحنابلة هو الراجح
 .خرين بذلكحتى يوهم الآ ؛نه معتوهأوفي الوقت الحالي يتصرف العديد كنه إحيث 

فاسد  ،مختلط الكلام ،ثر الحجر في تصرفات المعتوه الذي هو قليل الفهموأ
يكون هنا  - طارئ  وأ ،سواء لمرض خلقي ،جة لاضطراب في عقلهالتدبير نتي

كولاية  ،في الشرع الثابتةفتسلب منه الولاية  ،ةهليوفاقد الأ ،كالصبي غير المميز
 ؛لعدم صحة قصده ؛قواله وتصرفاتهأوتبطل  ،يصاء والقضاءبالإ الثابتةو أ ،الزواج

في المادة  العدليةلاحكام وهو ما بينته مجلة ا ة،لذلك تكون جميع تصرفاته باطل
 .ذن له وليهأن ا  و  ،لا تصح تصرفات الصغير المميز القولية مطلقا :966

 ،جارةوالإ ،كالبيع ،ومنها التصرفات التي لا يجوز للمعتوه القيام بها
 ،والصلح ،والوكالة ،والشركة ة،والهب ،ماناتوالأ ،والرهن ،والحوالة ،والكفالة

 .(1)والطلاق ،والزواج، ءوالقضا ،والشهادة ،قراروالإ
 الثالث المطلب

 الحكمة من مشروعية الحجر على المعتوه
 :الأول: الحكمة من الحجر على المعتوه الفرع

وهل ورد ذلك  ،)المعتوه( الأهليةالحكمة من الحجر على الشخص فاقد  ما
 القانون وسار على نهج الشريعةوهل جاء  ،في السنه النبوية أو ،ن الكريمآفي القر 

 غفل عن ذلك؟ أو  ،ساس القانون أسلامية التي هي الإ

                                                 

 م.2015 ،دار الثقافة (،65ص ) حكام،ة الأالحكام شرح مجل در علي حيدر، ((1



 (99العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-402- 

ن آالقر  لقد بينت سابقا في حكم الحجر على المعتوه العديد من الأدلة من
ن المعتوه أونلاحظ أيضا  ،والمعقول ،والقياس ،جماعوالإ ،والسنة النبوية ،الكريم

ولية ئالمس وهو في ،ذا كان مثلهإوبالصبي المميز  ،ذا فقد العقلإيلحق بالمجنون 
وتجب الدية على عاقلته  ،ويكون عمده خطأ ،وفي وجوب الضمان ،مثلهما
 .(1)مثلهما

 وفيما يلي توضيح للحكمة من مشروعية الحجر على المعتوه:
ڭ  چ : وكذلك، (2)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  چ  :في محكم تنزيله -تعالى–قال 

 .(3)چۉ       ۉ  ې   ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
ن الحجر في حقيقته ليس أ القرآنية الآياتمن الملاحظ من  :وجه الدلًلة

وحد هوى النفس  ،نما هو صون لماله من عبث العابثينا  و  ،نسانهدارا لكرامة الإإ 
ودفع للضرر  ،فهو لمصلحة الفرد والمجتمع ة،نفاق في وجوه غير صحيحمن الإ
فهو في جميع  ؛و مجنون اأ ،و صغير اأ ،معتوهان كان إفالمحجور عليه  ،عنهما

فلا يتصور منه  ة،هليالأ وألنقص العقل  ؛حوال غير قادر على تقدير مصلحتهالأ
 ،نما كان حفظا لمالهإفالحجر عليه ، (4)ولا الاختيار ،ولا القصد ،الرضا الصحيح

نه قد يغبن إف ا؛يكون دائن :يأ ،الرابحةويقوم  ببعض التصرفات  ،ذا كان المال لهإف
 فالأصلن كان مدينا ا  و  ،موالهأويهدر  ،و قد يحتال عليه بعضهمأ ،في بعضها
نفاقه من إ فالأصل ،ن المال عصب الحياةلأ ؛وحفظ حقوق الدائنيين ،رعاية حقوقه

ئى  ئى    ئى  ی    چ : تعالى-قوله بوذلك اقتداء  ،ولا تبذير ،سرافإغير 

  .(5)چی  ئج  ئح  ئم      ئى    یی
                                                 

 (.476) الشخصية، صالأحوال  أبو زهرة، (1)
 (.5( سورة الفجر: آية )(2
 (.5( سورة النساء: آية )(3

 (.1/293) الطبري، تفسير الطبري  (4)
 (.27( سورة الإسراء: آية )(5
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ويطبق ذلك في المحاكم  ،نه يجوز الحجر على المعتوه في القانون أومنها 
 وغيرهم. ،والسفيه ،والصغير ،والمجنون  ،يطبق الحجر على المعتوه حيث ،الشرعية

 :الثاني: الفرق بين المجنون والمعتوه الفرع
 :(1)وفيما يلي بيان لذلك ،ه في عدة جوانبو عتمفرق العلماء بين الجنون وال

فيأخذ حكم الصبي المميز  ،وقد يكون غير مميز ،اقد يكون مميز  المعتوه  -1
 .وغير مميز ،فاقد للعقلفما المجنون أ ،والصبي غير المميز

  .ولكنه ضعيف ،ما المعتوه عنده عقلأ ،المجنون لا عقل له -2
ن ألى إوهذا يشير  ،ما المجنون فيصابأ ،اضطراب وتهيجبالمعتوه لا يصاب  -3

  .بخلاف المجنون  ،ولا يشتم ،لا يضرب ،ومختلط الكلام ،دبيرالمعتوه فاسد للت
 :(2)أما من حيث العبادات فالمعتوه يختلف عن المجنون فيما يلي

 .وتوكيلاته ،وسائر عباداته ،سلامهإيصح  -1
ما المعتوه أ ،ولا يمتلكه ،فاقد للعقل لأنه ؛جب عليه العبادةالمجنون لا ت -2
 .يختلف عنه في ذلكف

ن أو  ،سقاطلأنها لا تتحمل الإ ؛تلفأذا إنون في وجوب الضمان جالم ويتفق مع
ن فيه لأ ؛الولي بإذنلا إه ؤ ولا شرا ،ولا بيعه ،فلا يصح طلاقه ؛هلا عهدة لدي ليهماك

 .امحض اضرر  
 :الحجر على المعتوه في القانوني الكويتي :الثالث الفرع

 ،والمجنون  ،لصغير"ا :نأمن القانون الكويتي على  (85)نصت المادة رقم 
 ،فهم كالقاصر ،هذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاءو ، "والمعتوه محجورون لذاتهم

والقانون الكويتي  ،مر واضح يصيب تصرفاتهأهو و  ،نسان عقلهفالعته يمس من الإ
نه محجور أي الحنفية والشافعية أخذ بر أبل  ،لا يوجب الحجر من قبل القاضي

                                                 

 (.4/264)عبدالعزيز البخاري الحنفي، كشف الاسرار  ((1
 (.1/149)الشاطبي، الموافقات  (2)
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قول المالكية ولم يأخذوا ب، صلى الله عليه وسلم-ل ولحديث الرسو  ،عليهم لذاتهم
 .نه لا بد من حكم القاضيأوالحنابلة القائل ب
نه لا أالتي نصت على  (83)ن هذه المادة جاءت مكملة للمواد رقم إحيث 
وخاليا من العيوب  ،هئجرالا اذا جاء عن ذي أهلية لإإبالعقد سليما يكون الرضاء 

ما لم يقرر  ،للتعاقدهل أ ن كل شخص أ 84رقم  ضافت المادةأو  ،التي تشوبه
 .(1)و ينقص منهاأ ،هليتهأ القانون عدم 
ذا كان إنه "أمن قانون الكويتي على  (100)نصت نصت المادة رقم كما 

نه أافترض  ؛و كانت المحكمة قد عينت له قيماأ مشهورا، هو عتهأجنون الشخص 
برم أنه ألا افترض ا  و  حوال،على حسب الأ هو عتهأ ،برم التصرف في حال جنونهأ

 .لم يقم دليل على عكسه" وذلك ما التصرف في حال صحته،
ن أذا كانت القاعدة العامة هي إالعته  لإثباتنه أوهذا ما تبينه هذه المادة 

فرة في ان تكون الإرادة موجودة ومتو أه تصرف ما ئجراإيفترض في الشخص عند 
ن يأخذ بحكم مغاير في صدد العته أأراد نه ألا إما لم يثبت العكس  ،برامهإحال 

برام العقود إضي قد عين له قيما ليقرر افتراض و يكون القاأ ،عندما يكون مشهور ا
فاقة على ل الإثبات التصرف في حاإليلقي بذلك عبء  ؛ةوالتصرفات القولية والفعلي

 ،ن الشخص الذي اشتهر عنه الجنون إذ إ ؛وهو حكم يجد له من يبرره ،من يدعيه
فيفترض بذلك الحجر  ة،هليللأ اوقاته فاقدأغلب أ وعين له القاضي قيما يكون في 

 .(2)على من يدعيه -فاقتهإوهو -ثبات النادر إعبء بليلقي 
بناء  على  نه تعيين المحكمةأل "في فرعها الأو  (138)واضافت المادة رقم 

و أ ،لجنون لمن كان محجورا عليه  خرآن أو أي ذي شأ ،ون القصرئطلب إدارة ش
و سفه قيما تكون له الولاية على ماله في حدود ما يقضي به أ ،و غفلةأ ،عته

ذا كان المحجور عليه كويتيا إنه أ هانفس وأضاف الفرع الثاني من المادة ،القانون 
                                                 

 م.2008، (، الطبعة الخامسة115-96، ص )يضاحية للقانون المدنيالمذكرة الإ ((1
 (.115-100، ص )يضاحية للقانون المدنيالمذكرة الإ (2)
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لم  وفقا لما يقتضي به القانون، ما ،ون القصرئش لإدارةتثبت القوامة على ماله 
  .خرآتعين له المحكمة قيما 

نه لا بد أ في وتوافقت معه ،ي الجمهورأخذت بر أن هذه المواد أحظ ونلا
 المحافظةجل أمن وضع ولي ووصي على أموال المعتوه وتصرفاته وحقوقه من 

 .(1)على مصلحته

                                                 

 (.115-100، ص )يضاحية للقانون المدنيالمذكرة الإ(1) 
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 الخاتمة
وعلى آله  ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 النتائج:

كالحجر  ،يكون في الأمور المالية يكون في الأمور غير الماليةالحجر كما  -1
مهما كان  ،لأنه قيد التصرفات في الخصوص ؛عقودالجراء إعلى النفس بمنع 

 التصرفات المالية.بالحجر في بينما بعض الفقهاء قالوا فقط  ،نوعها
فيما ويضيع ماله  ،تعالى–السفيه هو الشخص الذي يبذر ماله فيما حرمه الله  -2

نسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل تبعث الإ ةهي خفو  ،لا فائدة فيه
التعريف السابق للسفيه بأنه هو  اونستفيد من هذ والشرع مع قيام العقل في الحقيقة،

 فيما لا فائدة منه. إنفاقهبل يعمل على  ،الذي لا يحسن تسيير المنفعة في ماله
ذا ا  و  ،وهبة ة،جار ا  و  ،من التصرفات القولية من بيعويمنع  ،السفيه يحجر عليهو  -3

ولا  ،وصيانة لأمواله يجب الحجر عليه ة،وقعت هذه التصرفات تكون غير صحيح
 اجتهادي.لأنه أمر  ؛لا بحكم قاضإيتم الحجر 

 للأموردراك فينتج عنه عدم الإ ،لى اختلال في العقلإمرض يؤدي : العته -4
 .دراك والفهموضعف في الإ ،ي العقلفف لى ضعإفهو يؤدي  ،إدراكا سليما

ه و عتمما في حال وجود الأ ،فاقتهإر للحجر على تصرفات المعتوه حال ثألا  -5
 .ومنعه من جميع التصرفات القولية والفعلية ،يجب الحجر عليهف
نسان ى عدم القدرة على التمييز بين الإلإراجع  في المعتوه خلاف العلماء -6

نه يتم الرفع بمجرد إفالفريق القائل بالقدرة على التمييز قال  ،توهنسان المعالعاقل والإ
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ما الفريق الذي قال بعدم القدرة على أ ،و الوصيأفاقة والرشد عن طريق الولي الإ
 .نه لا بد من حكم القاضي ليتم رفع الحجر عنهأ إلى التمييز فذهب

المعتوه قد يكون أن  منها: ،ه في عدة جوانبو عتمجنون والمفرق العلماء بين ال -7
ما أ ،فيأخذ حكم الصبي المميز والصبي غير المميز ،وقد يكون غير مميز ،امميز  

 ،عنده عقلفما المعتوه أ ،المجنون لا عقل له، و وغير مميز ،فاقد للعقلفالمجنون 
  .ولكنه ضعيف

لى إوهذا يشير  ،ما المجنون فيصابأ ،اضطراب وتهيجبالمعتوه لا يصاب و 
  .بخلاف المجنون  ،ولا يشتم ،لا يضرب ،ومختلط الكلام ،فاسد للتدبيرن المعتوه أ
 

 !ن الحمد لله رب العالمينأخر دعوانا آو 
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